
    الإحكـام لابن حزم

  قال أبو محمد فصح بالنص أن كل ما لم ينص عليه فهو شيء لم يأذن به االله تعالى وهذه صفة

القياس وهذا حرام .

 وقال تعالى { وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بلكتاب لتحسبوه من لكتاب وما هو من

الكتاب ويقولون هو من عند االله وما هو من عند الله ويقولون على الله لكذب وهم يعلمون } .

 قال أبو محمد فكل ما ليس في القرآن والسنة منصوصا باسمه واجبا مأمورا به أو منهيا عنه

فمن أوجبه أو جرمه أو خالف لما جاء به النص فهو من عند غير االله تعالى والقياس غير منصوص

على الأمر به فيهما فهو من عند غير االله تعالى وما كان من عند غير االله تعالى فهو باطل .

 وقال تعالى { يأيها لنبي إذا طلقتم لنسآء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا لعدة وتقوا الله ربكم لا

تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد

ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } وقد علمنا ضرورة أن االله تعالى إذا حرم بالنص

شيئا فحرم إنسان شيئا غير ذلك قياسا على ما حرم االله تعالى أو أحل بعض ما حرم االله قياسا

أو أوجب غير ما أوجب االله تعالى قياسا أو أسقط بعض ما أوجب االله تعالى قياسا فقد تعدى حدود

االله تعالى فهو ظالم بشهادة االله تعالى عليه بذلك .

 وقد قال تعالى { فبدل لذين ظلموا قولا غير لذي قيل لهم فأنزلنا على لذين ظلموا رجزا من

لسمآء بما كانوا يفسقون } .

 قال أبو محمد وهذه كالتي قبلها سواء بسواء .

 وقال تعالى { أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو

نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون }

.

   قال أبو محمد ومن استدرك برأيه وقياسه على ربه تعالى شيئا من الحرام والواجب لم يأت

بتحريمها ولا إيجابها نص فقد دخل تحت هذه العظيمة المذكورة في هذه الآية ونحمد االله تعالى

على توفيقه لا إله إلا هو
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